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 الملخص:
مام ألتطور ألتكنولوجي ألهائل في شتّى          شخاص لإبرأم عقود تسد حاجياتهم على أختلافها، وأ 

 
في ظل حاجة أل

ألتشريع إلى ألمجالت، عجزت ألقوأعد ألعامة عن إضفاء حماية لزمة للمضرورين، إهتدى ألفقه وألقضاء ومن ورأئهما 
ألتوسع في فكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة، لتشمل مجال ألمنتجات وألخدمات وألعقود ألطبية وغيرها، ويهدف ألبحث 
ما ألنتائج  حوأل تطبيقاته على بعض ألعقود ألتي تنصّب على ألمنتجات وألخدمات، أ  إلى تبيان ماهية ضمان ألسلامة، وأ 

 ألمتوصل إليها فتتمثل في:
 رورة إقرأر وتجسيد قانوني صريح لفكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة في مجال ألمنتجات وألخدمات.ــــ ـض 1
كد ألنتيجة، سيّما في نطاق أستعمال  2

 
ين يختفي عنصر ألإحتمال وتتا ــــ تطبيق مبدأ  ضمان ألسلامة في ألمجال ألطبي أ 

شعة وألتركيبات ألصناعية.
 
جهزة ألطبية وإستخدأم أل

 
 أل

 : نطاق ألإلتزأم، ضمان ألسلامة، ألعقود ، ألعقد ألطبي.لمفتاحيةالكلمات ا

Abstract: 
      In light of the need of people to conclude contracts that meet their needs of different kinds, and in the 
face of the tremendous technological development in various fields, the general rules were unable to 
provide the necessary protection to those affected, jurisprudence and the judiciary, and behind them, 
guided the legislation to expand the idea of commitment to ensuring safety, to include the field of products, 
services, medical contracts, etc. The research aims to clarify what is a guarantee of safety, and the conditions 
of its application on some contracts that focus on products and services. As for the results, they are   : 
                  1- The necessity of an explicit legal embodiment of the idea of commitment to ensuring safety in 

the field of products and services . 
                  2- The application of the principle of ensuring safety in the medical field where the possibility 

element disappears and the result is confirmed, especially in the scope of the use of medical devices, the use 
of radiation and industrial installations. 
Key words:  SCOPE OF COMMITMENT, SAFETY ASSURANCE, CONTRACTS   , MEDICAL 
CONTRACT  .  
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 المقدمة:    
فرأد لإشباع حاجياتهم ألشخصية على أختلافها وتنوعها إلى  ألجتماعيةفي إطار ألحياة            

 
 أل

 
يلجا

نها سد هاته ألرغبات، ولمّا كانت هاته ألعقود تنبني على ألإرأدة في أنشائها وتحديد 
 
أبرأم عقود من شا

ثارها، فقد حرصت كل ألتشريعات إلى ألحفاظ على ما يسم للعقد، من خلال  ألقتصاديى بالتوأزن أ 
طرأفه.  أللتزأماتخلق توأزن بين   وألحقوق بين أ 

في ظل ألتطور ألتكنولوجي ألهائل  لشتى  وألقتصادي ألجتماعيفالتنوع ألحاصل على ألصعيد    
دى ألى تعاقدأت يكون محلها جسم ألإنسان، وهي تمس سلامته  ألجسدية  من جهة،  ألمجلات، أ 

لة ألتوأزن لعقدي، وتتفا
 
خرى،  لذأ كان لزأما إعادة ألنظر في مسا وت فيها ألمرأكز ألقانونية من جهة أ 

بضمان ألسلامة، وألتي أنحصرت بدأية بتطبيقات قضائية في  أللتزأمألذي تجسد في فكرة  ألشيء
شخاص  ، سيّما وكـثرة ألحوأدث ألناجمة عن تطور وسائل ألموأصلات، 

 
 توسعللمجال عقود نقل أل

خرى  طرأف ألضعيفة.  أختلتفيما بعد وتشمل عقود أ 
 
 فيها ألموأزنة ألعقدية  وأُذعنت فيها أل

ظهرها إلى ألميدأن ألتشريعي لتسود  فاللتزأموعلى ذلك       بضمان ألسلامة فكرة أبتدعها ألقضاء، وأ 
لعقود ألطبيبة وتحكم كل مساس بتلك ألسلامة ألجسدية، ومن ذلك عقود بيع ألمنتجات ألمعيبة وأ

وغيرها، ففي مجال ألمنتجات ألمعيبة فإن ألتغيرأت ألجذرية ألتي عرفتها ألجزأئر في شتى ألمجالت، 
دى  مر ألذي أ 

 
لسيّما ألجانب ألإقتصادي في ظل أقتصاد ألسوق، عرفت تنوع للسلع وتطورها أل

مة وصحة  مقتنيها بمنتجيها إلى أغرأق ألسوق بمنتجات قد تكون معيبة تشكل خطرأ محدقا بسلا
 بسبب تعيُبها.

ن  صل أ 
 
ما ألجانب ألطبي فإنه وإن كان أل هو بذل ألعناية أللّازمة ألتي تتّسم باليقظة  ألتزأم ألطبيبأ 

عمال ألطبية ألتي ينتفي فيها عنصر 
 
صول ألمهنية، فإن أل

 
يكون ألتزأم ألطبيب  ألحتمالوألموأفقة للا

لامة ألمريض، إذ ألتطور ألعلمي وما صاحبه من أستخدأم فيه هو تحقيق نتيجة تتمثل في ضمان س
لقى على ألطبيب إلزمية تحقق نتيجة سلامة مريضه في نطاق معين. لة في ألمجال ألطبي، أ 

 
 للا

حوأل تطبيقاته على ألمنتجات  حكام مبدأ  ضمان ألسلامة، وأ  همية ألبحث تتجلى في تبيان أ 
 
وعلية فا

يد ألقانوني للإلتزأم بضمان ألسلامة في بعض ألعقود، سيّما  وألخدمات، وهو يهدف ألى ضرورة ألتجس
ألمتعلقة بالمنتجات وبالمجال ألطبي، وعلى ذلك لنا عن نتساءل عن ماهية ألإلتزأم بضمان ألسلامة، 

حوألها ؟ 
 
هم مجالت تطبيقه وأ

 
 وما هي أ

 
 
رأء ألفقهية وألتطبيقات وألجابة عن هذأ ألتساؤل أعتمدنا ألمنهج ألتحليلي ألوصفي، وهذأ بمناقشة أل

ن، ومنه  تمّ تقسيم ألورقة ألى ألنقاط ألتالية:
 
 ألقضائية  ألوأردة في هذأ ألشا

ــ ألنطاق ألمفاهيمي  للإلتزأم بضمان ألسلامة 1              ـــــ
 ـــــــــ تطبيقات ضمان ألسلامة في ألعقود    2            
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لتزام 1  بضمان السلامة       النطاق المفاهيمي  للاإ
شخاص إليها، وفي ظل ألتطور ألتكنولوجي ألهائل وما    

 
مام تنوع ألمنتجات وألخدمات وحاجة أل

 
أ

نها ألمساس بالسلامة ألجسدية لمن يُذعنون في طلب هذه ألمنتجات 
 
صاحبه من مخاطر من شا

، ومستهلكين سمتهم وألخدمات، إتسعت ألهوة ألتعاقدية بين محترفين يملكون ألقدرة ألفنية وألمالية
شخاص، وهو ما 

 
صبح لزأما إضفاء حماية قانونية لهؤلء أل عدم ألمعرف، فضلا عن ألضعف ألمالي، وأ 

(، وكذأ شروط قيامه 1.1تجلى في ألإلتزأم بضمان ألسلامة، وعليه سنبين ألمقصود بهذأ ألإلتزأم )
و تحقيق نتيجة )(، بالإضافة إلى طبيعته ألقانونية وما إذأ كان يشكل ألتزأم2.1)  (.3.1ا ببذل عناية أ 

 ــــ ألمقصود بالإلتزأم بضمان ألسلامة  1.1      
إنّ تعريف ألإلتزأم بضمان ألسلامة يقتضي ألتعرض للمقصود بفكرة ألسلامة في ذأتها، ثم مضمون 

 ألإلتزأم بالسلامة.
ــ فكرة ألسلامة   1.1.1              ــ

ن يمارس أ ن تسبب ضررأ يقتضي معنى ألسلامة أ  لمدين بها سيطرة فعلية على كل ألعناصر ألتي يمكن أ 
ن تكون هذه ألعناصر دأخله في إطار ألعقد ألذي يربط ألدأئن بالمدين.  للدأئن بها، وأ 

 أ  ــ ضرورة ألسيطرة ألفعلية على ألعناصر ألمسببة للضرر:                
م  بتحقيق  يركز ألفقه في تحليله للإلتزأم بضمان ألسلامة على طبيعة هذأ أللتزأم )ألتزأم ببذل عناية أ 

ن يكون فيها ألكيان  كـثر من ألتركيز على محل هذأ أللتزأم ، فالمقصود بالسلامة هي أ  نتيجة( أ 
ي أعتدأء يسببه له تنفيذ ألإلتزأمات ألتعاقدية ألمبرم بين هذأ  ألجسدي وألصحي للمتعاقد محفوظا من أ 

خير وبين مهني محترف.
 
 أل
خيرة هي محل   

 
و ألتنوع، فلما تكون هاته أل حادي ل يحتمل ألتدرج أ  وللسلامة بهذأ ألمعنى مفهوم أ 

و ألنقصان، فالسلامة غير  ألإلتزأم، فلا يمكن ألتعبير عنها بطريقة وسط، فالتنفيذ ل يحتمل ألزيادة أ 
ن تغطي ألسلامة كل مدة تنفيذ جل ألوفاء بها يجب أ 

 
ألإلتزأمات ألمتولدة عن  قابلة للتجزئة ، ومنه فلا

ن نحدد محل هذه ألسلامة،  ها، إذن فبعد تحديد ألمقصود بالسلامة نستطيع أ 
 
نشا ألعقد ألذي أ 

ن تسبب ألضرر، وهذأ بالسيطرة على سلوك  ن يسيطر ألمدين على ألعناصر ألتي يمكن أ  فيقصد بها أ 
شياء ألمستخدمة في تنفيذ ألعقد. 

 
و على أل شخاص أ 

 
 أل
شياء، ومقتضى هذأ   

 
ثير هو توجيه ورقابة يمارسان بوأسطة ألمدين على هذأ ألسلوك وتلك أل

 
ألتا

و لتكامله ألجسدي.  ي ضرر لصحة ألدأئن أ   بشكل يجعل أستخدأمها في تنفيذ ألإلتزأمات ل يقيم أ 
ن تُسبب ألضرر للدأئن 

 
ن ألسيطرة ألفعلية على ألعناصر ألتي يمكن أ

 
ن ألمهم في هذأ ألنطاق، أ

 
غير أ
و ألمحترف وليس خارجة في  ن تنتمي إلى ألعقد ألمبرم بين ألدأئن وبين ألمهني أ  ألإلتزأم، تستوجب أ 
 عنه.

ب ــ ألعناصر ألمُسببة للضرر تدخل في إطار ألعقد ألذي يربط ألدأئن بالمدين  وينبع شرط                
خير عبا

 
ن هذأ أل رة عن دأئرة مغلقة على عاقديه أنتماء ألعناصر ألمسببة للضرر في ألعقد، من حقيقة أ 

كـثر مما يتعرض له  ن يعرّض ألدأئن إلى خطر أ  ن هذأ ألعقد يجب أ  دأءأت مختلفة، وأ  يتبدلن فيه أ 
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و شرط ألدأخلية يُبلور إذن ألإلتزأم بضمان سلامة ألمرتبط بوجود 
 
ألغير، فشرط أنتماء ألعناصر للعقد أ

 صحيحا.  وتنفيذ ألعقد ألمبرم بين ألدأئن وألمدين تنفيذأ
       مضمون اللتزام بضمان السلامة  1.2.1

ن يُخل          ن يلتزم ألمهني من جهة بتوقُع ألحادث ألذي يمكن أ  يقتضي ألإلتزأم بضمان ألسلامة أ 
قل 

 
و على أل صلا  أ  جل منع حدوث ألضرر أ 

 
خرى ألتزأمه بالتصرف ل خر، ومن جهة أ 

 
بسلامة ألمتعاقد أل

ثاره.   تجنب أ 
    ضر   
 
 ورة توقع الحادث الضار ا
جل توقع ألحادث ألضار يقوم ألمدين بالإلتزأم بضمان ألسلامة بتخيل ألحادث ألمستقبلي ألذي  
 
ل

ن يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه، وبتقدير مدى أحتمالية وقوع هذأ ألحادث.  يمكن أ 
ن يتوقع ألمدين كل ألحوأدث، ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح لل ن فيجب أ  عقد، وألتي يمكن أ 

جنبي كوسيلة لإستبعاد 
 
خر، فرفض ألقضاء بصفة دأئمة للسبب أل

 
ضرأرأ جسدية للمتعاقد أل تولد أ 

ن هذأ ألحادث 
 
خير كان يمكنه توقع ألحادث، ولكن ل

 
ن هذأ أل

 
مسؤولية ألمدين، يرتبط ليس فقط با

ن يتخلص منها ألمدين كان محتملا ، فكون ألحادث متوقعا يُقدم دأئما كنتيجة منطقية، ل  يستطيع أ 
جنبي. 

 
 بإثبات ألسبب أل

ثاره 
 
و التقليل من ا

 
 ب     العمل على منع الحادث الضار ا

يفرض توقع ألحادث على عاتق ألشخص ألملقى على عاتقه ألإلتزأم بضمان ألسلامة وأجبا بالتصرف 
مر، ومنه يلتزم ألمدين بضمان بالسلامة بإتخاذ كل ألإحتي

 
اطات وألإجرأءأت أللّازمة لمنع حيال هذأ أل

ن يتجنب وقوع ألحادث نفسه وهذأ باتخاذ كافة ألإجرأءأت ألفعّالة ألتي  وقوع ألحادث، فالمدين يجب أ 
خر، وإذأ لم يستطع  ذلك، 

 
من وسلامة ألمتعاقد أل نها منع ألحوأدث ألمتوقعة ألتي تمس أ 

 
من شا

قل أتخاذ ألإجرأءأت ألضرورية لتقليل 
 
ثار ألضارة للحادث، ومن ثمّ يجب عليه أتخاذ فعليه على أل

 
أل

ن يتشدد ألقضاء في 
 
ثاره ألضارة، وفي هذأ ألشا و ألتخفيف من أ  ألإجرأءأت أللّازمة  لمنع حصول ألضرر أ 

و غير ممكن ألدفع، إذ ألغالب في ألتطبيقات ألقضائية هو أعتبار ألحوأدث  أعتبار ألحادث غير متوقع أ 
مر ألذي يقيم معه مسؤولية ألمدين عن عدم ألضارة بالسلامة ألجسدية 

 
للمتعاقد غير ممكنة ألدفع، أل

 وفائه بإلتزأمه بضمان سلامة  أتجاه ألمتعاقد معه. 
ن ألمقصود بالإلتزأم بضمان ألسلامة، هو ألتزأم  يقع على عاتق مدين   

 
وعليه وممّا سبق ذكره نقول أ

شياء ألتي من 
 
شخاص وأل

 
نها ألمساس بالسلامة  ألجسدية للدأئن، ومن يتمثل في ألسيطرة على أل

 
شا

دنى 
 
و كحد أ

 
زمة  ألتي تمنع ألضرر، أ

ّ
جل تنفيذ كامل وسليم لهذأ ألإلتزأم وجب أتخاذ ألإجرأءأت أللا

 
أ

ثار ألضارة للحادث. 
 
 ألعمل على ألتقليل من أل
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لتزام بضمان السلامة  1.2        شروط  قيام الإ
تية: بضمان ألسلا أللتزأمإن وجود 

 
 مة في عقد من ألعقود يقتضي تحقق ألشروط أل

حد المتعاقدين 
 
    وجود خطر يهدد سلامة ا

 
 ا

لكل أنسان ألحق في ألمحافظة على سلامة جسده، فاذأ ماحدث عليه أعتدأء فله ألمطالبة بالتعويض، 
ليما ومعافى حيث ذهب غالبية ألفقه إلى أعتبار ألناقل ملزم بضمان سلامة ألمسافر، فعليه أيصاله س

يضا يلتزم صاحب ألفندق بضمان سلامة ألنزيل.   ألى جهة ألوصول، وأ 
حد طرفيه في سلامة جسده، ولعل وجود هذأ      ن خطرأ ما يتهدد أ  وفي كل هذه ألعقود يبدو وأضحا أ 

 ألخطر هو ألقاسم ألمشترك بين مختلف ألعقود ألتي تتضمن ألتزأما بضمان ألسلامة.  
على قيمة في ألوجود، فإن جسده يمثل جزءأ هاما من هذه ألقيمة، ففي ألوقت وإذأ كان ألنسان  أ 

خر، وجب على هذأ ألغير ضمان سلامته، وهذأ هو ألإلتزأم بالسلامة بمعناه 
 
ألذي يسلم فيه نفسه ل

ن تكون  قل أتخاذ كافة ألإحتياطات أللّازمة لتحقيق هذأ ألهدف، لذلك كان ل بد أ 
 
و على أل ألدقيق، أ 

غلى ما يملك، لسلا خر وأئـتمنه على أ 
 
مة جسد ألإنسان قدسية، ومن ثمّ  فإذأ ما سلّم أنسان جسده ل
ن ينتظر منه ضمانا شديد ألخُصوصية يُصبغ بصبغة مقدسة .  فإنه ل بد أ 

خر
 
لى المتعاقد ال حد المتعاقدين بنفسه اإ

 
ن يعهد ا

 
 ب     ا

حد ألمتعاقدين حقه في ممارسة خيارأت ت  حقيق سلامته ألجسدية، وأنتقال ذلك ألحق ومعناه فقدأن أ 
ي نوع من ألخضوع،   كخضوع ألطبيب 

 
خر با

 
حد طرفي ألعقد خاضعا للا للمتعاقد ألثاني، فمتى كان أ 

و من ألناحية ألإقتصادية  كخضوع ألمستهلك   للمريض، بحيث يعهد له بسلامته بشكل كامل، أ 
خير في 

 
ن للمهني  في عقود ألإذعان، حيث يُذعن هذأ أل أحتكار ألسلع وألخدمات ويُملي شروطه دون أ 

و ألتغيير فيها  .  يكون للمستهلك حق مناقشتها أ 
لتزام بضمان السلامة على عاتق المتعاقد المهني   ج     قصر الإ

دأء ألعمل، وهذأ ألتخصص هو  فالمظهر ألرئيسي لإحترأف ألمدين هو ألتخصص ألذي يكـتسبه في أ 
ن من يحترف ألذي يؤدي إلى رفع درجة ألمس توى ألفني في تنفيذه للإلتزأم، وألسبب في ذلك هو أ 

ن يُعد نفسه إعدأدأ تاما للقيام بها، فيحصل على ألمؤهلات ألضرورية، ويكـتسب  مهنة معينة يجب أ 
دوأت أللّازمة لحسن تنفيذ ألتزأمه، ويُعدُ مكانا ملائما يتناسب مع 

 
ألمعلومات ألفنية، ويتحصل على أل

 طبيعة ألعمل. 
شخاص  تُقدم على ألتعامل       

 
ويكمن ألهدف في فرض ألإلتزأم بضمان ألسلامة على ألمهنيين كون أل

معهم دون حذر وتريث أستنادأ لما يملك من خبرة ودرأية  في مجال تخصصه ألمهني، ومن ثمّ كان  
 أ
ّ
ن يرأعي ألمهني هذأ ألعتبار، فلا يُقدم على ممارسة هاته ألمهنة إل صولها طبيعيا أ 

 
ذأ كان عالما با

خلّ بهاته ألثقة  كان مسؤول عن ذلك . بجديات فنياتها،  وأذأ ما أ   ألعلمية، ومتمكنا من أ 
      طبيعة اللتزام بضمان السلامة  1.3

يختلف أللتزأم بوجه عام من حيث طبيعته ألقانونية، فقد يلتزم ألمدين بتحقيق نتيجة محددة 
 ة، ويُجسد ألإلتزأم بضمان ألسلامة في صورة  من هاته ألصور،للدأئن، وقد يلتزم ببذل عناي
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 وعليه سنبين مضمون ألإلتزأم بتحقيق نتيجة وببذل عناية، وكذأ طبيعة ألإلتزأم بضمان ألسلامة.
لتزام ببذل عناية 1.1.3 لتزام بتحقيق نتيجة والإ        مضمون الإ

حيانا نشاطا معين يقصد من ورأئه هدف
 
محدد، فإذأ لم تتحقق ألنتيجة ألمرجوة  يطلب من ألمدين أ

فإن ألدأئن يصيبه ضرر وأضح يكـفي لقيام مسؤولية ألمدين ألمدنية ألذي لم يف بالتزأمه، وفي هذأ 
ن هناك صعوبات منعته من تحقيق ألنتيجة  بالدعاءأللتزأم ل يملك ألمدين ألتخلص من ألمسؤولية  أ 
جنبي ألذي حال دون تنفيذ ألمطلوبة، بل يتعين عليه ألتخلص من ألمسؤ 

 
ولية إثبات ألسبب أل

نه توخى في سلوكه  نه كان حسن ألنية وأ 
 
ألتزأمه، ول يكـفي ألمدين ألإعفاء من ألمسؤولية ألإدعاء با

ألحرص أللّازم في سبيل تحقيق ألنتيجة لكنه لم يستطع، فالدأئن في هذأ ألنوع من أللتزأمات يهتم 
كـثر من أه  تمامه بسلوك ألمدين. بحصوله على ألنتيجة أ 

جل تحقيق ألنتيجة  خرى يتعهد فيها ألشخص )ألمدين( ببذل ما في وسعه وقدرته من أ  حيانا أ  وأ 
تيها شخص معتاد في رعاية 

 
ألمرجوة من ألإلتزأم، ويتصرف في هذأ ألإطار ببذل ألحرص وألعناية ألتي يا

إذأ أستطاع ألدأئن إثبات  تقوم إلّ  مصالحه، فإذأ لم تتحقق ألنتيجة ألمنتظرة فإن مسؤولية ألمدين ل
 وأقعة ألإهمال وعدم ألحرص في جانبه. 

همية ألتميز بين هذه ألتصنيفات في تحديد ألمكلف بعبء ألإثبات، إذ في ألإلتزأم بتحقيق  وتكمن أ 
و جزئيا حتى تقوم مسؤولية  نتيجة يكـفي ألدأئن إثبات وأقعة عدم تحقق ألنتيجة ألمنتظرة كليا أ 

و سلوكه ألخاطئ ألذي كان ألمدين،  ما في ألإلتزأم ببذل عناية فعلى ألدأئن إثبات تقصير ألمدين أ  أ 
 ألمدين وعلاقة 

 
صابه، ول يكـفي مجرد تحقق ألضرر وإنما يلزم إثبات خطا ألسبب في ألضرر ألذي أ 

 ألسببية بينهما.
لتزام بضمان السلامة 1.2.3  . طبيعة الإ

خذ ألموجهة إلى ألتفر 
 
قة بين أللتزأم بتحقيق نتيجة وألإلتزأم ببذل عناية، وبصرف ألنظر بعيدأ عن ألما

و فقط  عن ألنقد ألموجه إلى ألتفرقة بين ألإلتزأم بضمان ألسلامة كون ألمدين ملزم بتحقيق نتيجة أ 
ن  وقضاءببذل ألعناية أللّازمة ، فإن ألرأجح فقها  بضمان ألسلامة كمبدأ  جاء لحماية فئة  أللتزأمأ 

، تتجسد طبيعته ألقانونية في إلزأم ألمهنيين ألمحترفين باعتبارهم لهم ألقدرة ألفنية ألمضرورين
بتحقيق نتيجة تتمثل في ألسلامة ألجسدية  لهؤلء ألمتعاقدين ألذين غالبا ما يُذعنون في  وألقتصادية

ن ألإلتزأم بضمان ألسلا
 
مة إذأ ما كان هذأ ألتعاقد، فضلا عن عدم خبرتهم ألفنية وضعفهم ألمالي، كما أ

محله هو فقط مجرد بذل عناية من قبل ألمهني، فإنه بالضرورة سيفقد هدفه ومبتغاه ألذي أُسس من 
مر يستحيل في ظل ألتطور 

 
حوأل على ألمضرور أثبات ألإخلال بهذأ ألإلتزأم، وهو أ

 
جله، إذ في هذه أل

 
أ

ن قوأعد ألمسؤولية  ألتكنولوجي وما صاحبه من تعقد وتنوع للمنتجات وألخدمات، ضف ألى ذلك أ 
صبحت عاجزة تماما عن أضفاء حماية   ألوأجب ألإثبات أ 

 
ألتقليدية ألذأتية ألقائمة على ألخطا

 في كـثير من 
 
للمضرورين، ومن ثمّ تمّ تبني مسؤولية موضوعية تقوم على ألضرر بعيدأ عن فكرة ألخطا

مُخلا به، كلما سبّب ألمهني ضررأ  ألمجالت، ألشيئ ألذي يُجسد كون ألإلتزأم بضمان ألسلامة يكون
 للمتعاقد معه، بحكم عدم تحقق ألنتيجة ألمرجوة ألمتمثلة في عدم ألمساس بسلامته ألجسدية.
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        تطبيقات ضمان السلامة في العقود  2
مام قدأسة جسم ألإنسان، وفي ظل ما هو سائد من تطور تكنولوجي هائل في شتى ألمجالت،         
 
أ

ضحى ألتوسع في نطاق  تنوع للمنتجاتنه من وما نتج ع
 
ألسلامة   ضرورة  أللتزأم بضمانوألخدمات، أ

شخاص، زأدفي عقود نقل  أبتدأء، فبعدما كان هذأ ألإلتزأم ينحصر ألجتماعيةتمليها ألحياة 
 
مجاله  أل

حوأل ومجال وكذأ عقودليشمل عقود بيع ألمنتجات،  ت ألخدمات، سيّما في ألمجال ألطبي ضمن أ 
( ، وكذلك  1.3سنتطرق إلى تطبيقات ألإلتزأم بضمان ألسلامة في مظاهر عقود ألبيع ) معينة، وعليه

 (. 2.3مجال ألتطبيق فيما يخص ألعقد ألطبي )
لتزام بضمان السلامة  في عقود البيع 2.1        مظاهر الإ

تّسم بالتنوع وألتعقيد، ألشيئ إن ألتطور ألصناعي وألثورة ألتكنولوجية ألهائلة جعلت ألمنتجات ت      
و ألمنتج  يتمتع بحنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني  ثّر على ألعلاقة ألستهلاكية، فالمهني أ  ألذي أ 
هذه ألمنتجات، سيّما ألمستهلكين إدرأكها وبلوغها، ففي ظل أنعدأم لتوأزن في ألمعرفة وألكـفاءة 

قرت معظم  وألقتصاديةألفنية  ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق بين ألمتعاقدين، أ 
خير، وجعله 

 
و بالتبصير ألمستنير لهذأ أل صيلا للمستهلك يتمثل في ألإلتزأم بالإعلام ، أ  ألمهني، وحقا أ 

على درأية كاملة بكل خصوصيات ألمنتوج ، وأسناد هذأ ألإلتزأم على فكرة ضمان سلامة مستهلكها،  
كرة ل تتجلى في أللتزأم بالإعلام فحسب، وغنما تتسع  لتشمل كل وفي ذأت ألسياق فإن هاته ألف

نها ألمساس بسلامة مستهلكيها. 
 
 عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات معيبة من شا

علام 2.1.1 لتزام بالإ ساس للاإ
 
لتزام بضمان السلامة كا        الإ

هلك علما بجوهر محل ألعقد عاما بالإعلام، فحوأه إحاطة ألمست ألجزأئري ألتزأمافرض ألمشرع 
جودها، غير  فضل ألمنتجات وأ  ومكوناته، فضلا عن كيفية أستعماله ومكامن خطورته، وهذأ لإختيار أ 

ن هذأ ألإلتزأم لم يُجسد كالتزأم مستقل  حكام ألعامة ألوأردة في وقائم بذأتهأ 
 
، وإنما تمّ إخضاعه إلى أل

زمة ألقانون ألمدني رغم  عجز هاته  ألقوأعد، لسيّ 
ّ
ما عيوب ألرأدة وألضمان عن إضفاء ألحماية أللا

 وألكافية لفئة ألمستهلكين. 
دى إلى ألعديد من ألمبتكرأت وألخترأعات في مجالت ألحياة     ففي ظل ألتطور ألعلمي ألكبير ألذي أ 

مام وسائل ألترويج و ألدعاية ألمختلفة، يرى ألفقه ألحديث ــــ ونوأفقهم في  ن ألإجتماعية، وأ  ذلك ـــ  إلى أ 
ن متطلبات تحقيق 

 
ساسه في ألإلتزأم بضمان ألسلامة ، ذلك أ

 
ألتزأم ألمهني بإعلام ألمستهلك يجد أ

ضمان سلامة ألمشتري، سيّما ألمستهلك توجب على ألبائع ليس فقط تسليم مبيع خاليا من كل 
خطار،

 
يضا إحاطته علما بما ينطوي عليه ألمبيع من أ

 
ولفت نظره إلى كل  عيب، وإنما توجب عليه أ

 ألإحتياطات ألوأجب أتخاذها لتجنبها .
ولى أهتماما لفكرة ألإلتزأم  وعلى ذلك ألنهج سارت ألتشريعات ألحديثة، سيّما ألقانون ألفرنسي ألذي أ 
خرى في عقد ألبيع بما فيها 

 
ساسي ألذي تتفرع عنه ألإلتزأمات أل

 
بضمان ألسلامة وعدّها ألإلتزأم أل

ن ألإلتزأم بالإعلا ن تنطوي ألمنتجات وألخدمات على ضمانات ألسلامة ألمرتقبة قانونا، وأ  وجب أ 
 
م، فا



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( ديةجامعة يحي  ى فارس بالم –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

 30 -16ص:              ه 1441شوال  -2020: جوان السنة              02العدد:           06المجلد:      

 

23 

شخاص، سوأء في حالت 
 
م في ألحالت  ألستعمالل تؤدي إلى ألإضرأر بصحة أل

 
لوف لها، أ

 
ألما

خرى ألتي تدخل عادة في توقع ذوي ألمهن .
 
 أل

ساس ألقانوني للالتزأم بالإعلام هذأ وبالرجوع إلى ألتشريع ألجزأئري فإنه لم يكن صريحا 
 
ن أل

 
ليقول أ

نه وباستقرأء ألنصوص ألتشريعية وألتنظيمية ، وألتمعن  هو أللتزأم بضمان سلامة ألمستهلك، غير أ 
ن يستجيب ألمنتوج  ن مشرعنا يشير إلى ضمان سلامة ألمستهلك من خلال ضرورة أ  فيها، نجد وأ 

ن يقدم ألمنتوج وفق مقاييس للرغبات ألمشروعة للمستهلك فيما يخص ألنتائ ج ألمرجوة منه، وأ 
قصى 

 
ن يُذكر مصدره وتاريخ صنعه، وألتاريخ أل ،  ألستعمالوكيفية  للاستهلاكتغليفه، وأ 

ألوأجبة وغيرها، هذأ فضلا عن إلزأمية تنوير إرأدة ألمستهلك من خلال ألخصائص  وألحتياطات
ه ومميزأته 

 
ساسية للمنتوج، سيما طبيعته ومنشا

 
 وكمياته.أل

و خدمات على ضمانات ألسلامة ضد كل  كانت سلعا أ  ن تنطوي ألمنتجات سوأء أ  وعلى ذلك فيجب أ 
و باشتمالها على  ن تمس سلامة ألمستهلك سوأء كان ذلك بخلوها من ألعيوب، أ  ضرأر ألتي يمكن أ 

 
أل

 جميع ألمعلومات ألتي توضح مخاطرها وكيفية ألوقاية منها.
 ان السلامة في المنتجات المعيبة بضم اللتزام      2.2.1
نتج عن ألتطور ألمذهل في ألمجال ألصناعي أنتشار منتوجات كـثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة  

و ألخسارة، خاصة عندما تكون معيبة وغير مطابقة  موأله للخطر أ  مامألمستهلك وأ  عجز  للموأصفات وأ 
ضرورين من ألمنتجات ألمعيبة ، أهتدى ألفقه وألقضاء ألقوأعد ألعامة لإضفاء ألحماية أللّازمة لفئة ألم

، ومن ورأئهما ألتشريع لسيّما ألجزأئري إلى أقرأر مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم  ألمعيبة فجاءت 
مكرر من ألقانون ألمدني لتحديد مسؤولية ألمنتج عن ألمنتجات ألمعيبة دون تحديد   140ألمادة

حكام هذه ألمسؤولية ول شرو 
 
طها، فتطرقت للمنتوج ألمعيب بصفة شاملة بما في ذلك ألمنتوج ل

نه وتطبيقا للقوأعد  ساسها  ألقانوني، غير أ  حكام هذه ألمسؤولية ،سيّما طبيعتها وأ  ألخطير، ولم تبين أ 
ألعامة فان طبيعة ألمسؤولية تختلف باختلاف ألعلاقة بين ألمنتج وألمضرور ، فاذأ كانت تعاقدية فان 

ركان هذه ألمسؤولية ، وفي غير ألتعاقد ألمسؤولية أ لعقدية تقوم حالة أقتناء منتوج معيب وتوأفر باقي أ 
فإن ألمسؤولية ألتقصيرية هي ألوأجبة ألتطبيق حالة ألإخلال بالتزأم قانوني يتمثل بالإضرأر بمقتني 

نها مسؤولية موضوعية تقوم على ساس هذه ألمسؤولية فإن ألرأجح أ  ما أ  ساس  هاته ألمنتجات، أ  أ 
ألمخاطر، مضمونها ألإلتزأم بضمان سلامة ألمستهلك، إذ كل مساس للسلامة ألجسدية بفعل ألمنتج 

 ألمعيب يستوجب قيام ألمسؤولية ألمدنية للمنتج ،ومن ثمّ ألإلتزأم بالتعويض.
حكام قانون حماية ألمستهلك وألمرأسيم ألتطبيقية له، وتضمنت  ألسياق جاءتوفي ذأت      

 
أ

قر ضمانا  ألمعيبة،مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم  بالمستهلك  قانونيا خاصافالمشرع ألجزأئري أ 
نه " يجب  ألمستهلك علىمن قانون حماية  09يلتزم به ألمنتج في موأجهته، وفي ذلك تنص ألمادة  أ 

ن تكون ألمنتوجات ألم من  بالنظر إلى  للاستهلاكوضوعة أ 
 
 ألستعمالمضمونة، يتوأفر فيها أل
منه ومصالحه ".  ن ل تلحق ضررأ بصحة ألمستهلك  وأ   ألمنتظر  منها ، وأ 
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و أستعماله ينطوي على بعض         
 
ي عيب، لكن أستهلاكه أ

 
ومنه فقد يكون ألمنتوج خاليا من أ

خطار ألكامنة فيه، ألمخاطر، ومن ثمّ يقع على ألمنتج بصفته مه
 
ني إخطار مستهلكيه وإعلامهم بال

خطار، وعلى  ألستعمالألوأجبة أتخاذها، وطريقة  ألحتياطاتوإرشادهم إلى 
 
زمة لتفادي هاته أل

ّ
أللا

ضرأر 
 
و خدمات على ضمانات ألسلامة ضد كل أل كانت سلعا أ  ن تنطوي ألمنتجات سوأء أ  ذلك فيجب أ 

ن تمس سلامة ألمسته و باشتمالها على جميع ألتي يمكن أ  لك سوأء كان ذلك بخلوها من ألعيوب ، أ 
 ألمعلومات ألتي توضح مخاطرها وكيفية ألوقاية منها.

       تطبيقات ضمان السلامة في العقد الطبي 2.2
ن ألتزأم ألطبيب أتجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية، فهو ل يلتزم بشفاء ألمريض، وإنما           صل أ 

 
أل

ل عن عدم تحقق ألشفاء، وإنما عن تقصيره يلتز 
 
م فقط ببذل ألعناية أللّازمة في سبيل شفائه، ول يسا

 في بذل ألعناية أللّازمة ألتي تتسم بالإخلاص وألتفاني وألمطابقة لمعطيات ألعلم ألحديثة.
لة، بالإضافة إلى ف        

 
كرة عدم لكن ومع ألتطور ألعلمي ألهائل في ألمجال ألطبي وأستخدأم أل

ألتوأزن ألعقدي، فالطبيب باعتباره مهني يتسم بالمعرفة ألطبية فضلا عن كمال عافيته، وفي ألمقابل 
ألمريض طرف ضعيف باعتباره مستهلكا لخدمة وجاهلا بالعلوم ألطبية، فضلا عن ضعفه ألعضوي 

مر ألذي جعل
 
ضحت حماية ألمريض غاية ل بد منها، أل مرأض، أ  ألقضاء ألفرنسي  بسبب ما يعانيه من أ 

صابه من ضرر نتيجة ألعمل  يحاول في سبيل كـفالة حق ألمضرور في ألحصول على ألتعويض عمّا أ 
 ألطبيب، وكانت وسيلته في ذلك إقرأر ألإلتزأم بضمان ألسلامة في 

 
ألطبي دون حاجة إلى إثبات خطا

 ألمجال ألطبي.
ن نطاق  مساس بالسلامةوعلى ذلك فالإلتزأم بضمان ألسلامة فكرة تحكم كل          ألجسدية ، غير أ 

شعة في 
 
جهزة ألطبية، وأستخدأم أل

 
تطبيقها يكاد ينحصر في مجالت محددة، سيّما أستعمال أل

 أليها  ألمريض لتعويض ما فقده من بعض 
 
ألعمليات ألطبية، فضلا عن ألتركيبات ألصناعية ألتي يلجا

 كيانه.
جهزة الطبية       التزام الطبيب بضمان السلامة 2.1.2

 
 في استعمال ال

 عنها          
 
ن ينشا جهزة ألطبية وألتي يمكن أ 

 
دوأت وأل

 
يستخدم ألطبيب في عمله ألطبي بعضا من أل

جهزة في ألعلاج وألجرأحة، وذلك بسبب 
 
دوأت وأل

 
و ألغير، ولقد شاع أستخدأم أل ضرر للمريض أ 

جهزة  ألطبي، سيّماألتقدم ألعلمي ألكبير في ألمجال 
 
دوأت ألجرأحة، وألكرأسي ألطبية أ

 
ألضغط وأ

 وألمناضد وغيرها.
جهزة إصابات بالغة بالمريض، ومن ثمّ كان من         

 
وقد يحدث خلال أستعمال ألطبيب لهذه أل

دوأت ألطبية.
 
جهزة وأل

 
 ألضروري معرفة مدى مسؤولية ألطبيب عن أستعمال هذه أل

لحديث، ومن ورأئه ألقضاء على أعتبار ألإلتزأم ألناشئ عن وفي هذأ ألصدد يتجه ألفقه ألفرنسي أ       
دوأت ألطبية من طبيعة ألإلتزأمات بتحقيق نتيجة  .

 
جهزة وأل

 
 أل

ن ألفقه وألقضاء قد بدأ  يسيرأن نحو ألتوسع في تقرير ألمسؤولية ألناشئة عن أستعمال هذه         على أ 
دوأت تنفيذأ للعمل ألطبي ذأته، معتبر

 
جهزة وأل

 
ين ألإلتزأم ألناشئ عن أستعمالها في ألعمل ألطبي أل
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ذأته هو ألتزأم بضمان سلامة ألمريض، يلزمه بتعويض ألضرر ألذي لحق بمريضه بمناسبة عمل جرأحي 
، وذلك متى كان هذأ ألضرر ل علاقة له بحالة ألمريض 

 
ضروري لعلاجه حتى في حالة غياب ألخطا

و بالتط
 
لت بشكل ملحوظ ألسابقة على ألتدخل ألجرأحي، أ

 
ور ألمتوقع لهذه ألحالة  ، نتيجة لتدخل أل

شياء ألتي 
 
لت ــــ وألتي تعتبر غالبا من أل

 
و أل دوأت أ 

 
 عن أستخدأم هذه أل

 
وظاهر في ألعلاج، فإذأ نشا

ضرأرأ للمريض وجب على  تتطلب حرأستها عناية خاصة وألطبيب ألمعالج هو ألذي له ألسيطرة عليها ـــــ أ 
لت إلحاق ألضرر ألطبيب ت

 
ن يترتب على أستخدأم هذه أل عويضه عن هذأ ألضرر، إذ ل يجب أ 

ن ينفجر غاز ألتخدير  بالمريض، وألتزأم ألطبيب هنا ألتزأم بتحقيق نتيجة ل ببذل عناية، ومثال ذلك أ 
خير

 
 ألطبيب، ول يستطيع هذأ أل

 
 مما قد ينجم عنه ضرر للمريض، وهنا ل يكلف ألمريض بإثبات خطا

ضرأر ألمقصودة  
 
دى ألى حدوث ألضرر، وأل جنبي ألذي أ 

 
ألتخلص من ألمسؤولية إلّ باثبات ألسبب أل

دوأت، إذ يقع على ألطبيب ألتزأما 
 
جهزة وأل

 
و عطل بال  نتيجة وجود عيب أ 

 
ن هي ألتي تنشا

 
في هذأ ألشا

ضرأرأ بالمريض، وهذأ هو ألإلت لت ألسليمة ألتي ل تحدث أ 
 
زأم بضمان ألسلامة، بمقتضاه يستخدم أل

 
 
 لة يرجع إلى صنعها ويصعب كشفه  فلا يعفى ألطبيب من ألمسؤولية حتى لو كان ألعيب ألموجود في أل

ن ألطبيب يتعهد فضلا عن بذل عناية يقظة في علاج ألمريض          
 
وعلى ذلك يُسلم ألفقه ألحديث با

ضرأر أ
 
صول ألعلمية، بالتزأم محدد بسلامته من أل

 
جله وفقا للا  إليه من أ 

 
لمستقلة عن ألمرض ألذي لجا

ضرأر ألتي تلحق ألمريض من 
 
وعلى غير صلة به، ومحل ألتزأمه هذأ تحقيق نتيجة ينطبق خاصة على أل

ديتها بذل 
 
عمال ألطبية ألتي يظل محل ألإلتزأم بتا

 
جهزة ألطبية، وتنقطع صلتها بال

 
و أل دوأت أ 

 
أل

ضرأر في ألعادة إل
 
دوأت  .عناية، وترجع هذه أل

 
جهزة وأل

 
 ى عيوب في أل

ثناء ألجرأحة نتيجة أنفجار حدث         ومن ذلك فقد قضي بمسؤولية ألطبيب عن وفاة ألمريض في أ 
لتسريب ألغاز من جهاز ألتخدير وأشتعاله بشرأرة خرجت منه  ، وعن إصابة ألمريض بحروق نتيجة 

ثناء علاجه رغم عدم ث  بوتا تقصيره .لهب خرج من ألمشرط ألكهربائي في أ 
         ضمان السلامة في التركيبات الصناعية 2.2.2

عضاء ألصناعية كوسيلة لتعويض ما يفقده ألإنسان من        
 
دى ألتقدم ألعلمي إلى تزأيد ألإلتجاء إلى أل أ 

طرأف 
 
سنان وأل

 
مثلة على ذلك أل

 
و ضعف، ومن أل و ما يصاب منها بعجز أ  عضاء جسمه، أ  بعض أ 

 ألصناعية .
مثل للقيام بمثل هذه ألعمليات سيّما وشيوعها بين مختلف فئات       

 
سنان ألنموذج أل

 
ويُعدُ طبيب أل

ألمجتمع باعتبارها حالة مرضية في تزأيد مستمر، لذلك دفعت ألرغبة ألفقهية ومن ورأئها ألقضائية إلى 
سنان، وفي جذب أنتباه هذأ 

 
زمة لمرضى طبيب أل

ّ
خير إلى خطورة ما يقوم ضرورة توفير ألحماية أللا

 
أل

ن  سنان ، وعلى ذلك لنا أ 
 
عمال، وحساسية ألمنطقة ألتي يعمل بها وهي منطقة ألفم وأل به من أ 

عضاء ألصناعية؟
 
 نتساءل عن مدى مسؤولية ألطبيب عن تركيب أل

ولى          
 
سنان بين حاتين ، فالحالة أل

 
ن طبيب أل

 
ي ألفقه إلى ألتفرقة بشا تتعلق ذهب ألرأجح من رأ 

سنان في هذأ 
 
بقيام ألطبيب بالكشف عن ألمريض وتشخيص ألمرض، ثم وصف ألعلاج، فطبيب أل

حكامها في ألكشف وألتشخيص، وعليه بذل ما في وسعه  ألفرض ملزم بمرأعاة قوأعد مهنة ألطب وأ 
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سنانه ثم 
 
لم ألذي يشعر في أ

 
للوصول بدقة إلى ألمرض ألذي يعاني منه ألمريض، وتحديد مصدر أل

يجتهد ـ بعد ذلك ــ في وصف ألعلاج ألمناسب وألملائم لحالة ألمريض وهو في كل ما تقدم ملزم ببذل 
ضرأر إذأ 

 
صول ألمهنة ، ومن ثمّ تقوم مسؤوليته عما يصيب ألمريض من أ

 
زمة وألمتفقة مع أ

ّ
ألعناية أللا

صوله و عدم مرأعاته لقوأعد ألمهنة وأ   ا.ثبت إهماله في بذل ألعناية ألمناسبة، أ 
ي بتركيب ألجهاز          ولى، أ 

 
ما ألحالة ألثانية فترتبط بقيام ألطبيب تنفيذ ما أستقر عليه في ألمرحلة أل أ 

سنان ألتي وقع عليها ألإختيار، وهنا يكون ألتزأم ألطبيب هو تحقيق نتيجة وليس بذل عناية، 
 
و أل أ 

نها من أ
 
و ألحشو ألمطلوب، ل يكـتفى بشا ن يبذل عناية ، وإنما يُلزم فإتمام عملية ألتركيب أ  لطبيب أ 

هنا بالوصول إلى ألنتيجة ألمرجوة، ويُنظر إليه ليس بكونه طبيبا ولكن باعتباره فنيا يؤدي عملا فنيا 
جنبي ألذي 

 
ثبت ألسبب أل  إذأ أ 

ّ
ن يصل إلى نتيجته، ويصبح مسؤول في حالة عدم تحققها، إل يجب أ 

سنان بتحقي
 
ق نتيجة وهي تقديم تركيبات صناعية صالحة وملائمة حال دون ذلك، ويلتزم طبيب أل

كان ذلك بسبب عدم  ي سوأء أ  يا كان ألسبب في ذلك، أ  ل عن عدم تحققها أ 
 
لحالة ألمريض، ويسا

و أهماله في أتخاذ ألإحتياطات ألمطلوبة لذلك . عمال ألتحضيرية أللّازمة لعملية  ألتركيب، أ 
 
 أتخاذه أل

مريض باعتباره مستهلكا لخدمة وطرفا ضعيفا يستحق ألتشدّد في وفي ذلك نرى ألحماية ألكافية لل
خرى لكون جسم ألمريض هو محل ألعلاقة  مسؤولية ألطبيب باعتباره مهني من جهة، ومن جهة أ 

 ألتعاقدية، وهو شيء مقدس وجب صيانته وألحفاظ عليه.
شعة  2.3.2

 
       استخدام ال

شعة من ألإكـتشافات ألعلمية        
 
ألهامة ألتي تلعب دورأ مهما في ألمجال ألطبي في عصرنا  تعدّ أل

شعة وما تحققه من فوأئد عظيمة فإن أستخدأمها قد يؤدي إلى 
 
نه على ألرغم من فاعلية أل ألحالي، إلّ أ 

و بسبب ألحالة ألجسمانية ألخاصة  ضرأر ألجانبية بسبب طريقة ألإستعمال ألخاطئة، أ 
 
بعض أل

شعة   ، 
 
شعة يلقي عليه ألتزأما بضمان ألسلامة للمريض ألخاضع للا

 
ومن ثمّ فإن أستعمال ألطبيب للا

شعة للمريض وأضحة ظاهرة تبين خفايا ألجزء من  للمريض، حيث يلتزم بنتيجة، هي تقديم صوّر أ 
مارأت ألمرض ألذي يعانيه  خذ ألصورة له، مبينا فيه علامات وأ  ألجسم ألذي طلب ألطبيب ألمعالج أ 

شعة، بل يلزم فوق ذلك بالعناية في درأستها، وتحري ألدقة في ألمريض ، ول يكـفي 
 
مجرد إجرأء أل

 .ألنهائي، ومن ثمّ تحديد ألعلاج ألتقرير ألمرفق بها، حيث يعتمد عليه ألطبيب ألمعالج في ألتشخيص 
شعة يلقي عليه ألتزأما بالحرص وألحيطة في إجرأئها،           

 
وعلى ذلك فإن أستخدأم ألطبيب للا

شد بطبيعة ألحال من مسؤولية ألطبيب ألعادي، فإذأ حصل للمريض وم خصائي في ذلك أ 
 
سؤولية أل

زمة 
ّ
و تجاوز ألمدة أللا

 
زمة لتجنب هذأ ألخطر، أ

ّ
قرحة نتيجة إهمال ألطبيب في أتخاذ ألإحتياطات أللا

خذ ألصورة، كان مخلا بالتزأمه بضمان سلامة ألمريض .
 
 ل
 ألطبيب بمجرد حدوث ألضرر نتيجة أستعمال وألإتجاه ألغالب في ألقضا    

 
ء ألفرنسي هو أفترأض خطا

حدثه ألعلم في هذأ ألمجال عن طريق تحسين  شعة، وذلك بالنظر إلى ألتقدم ألفني ألكبير ألذي أ 
 
أل

زمة لمنع ألضرر بجسم ألإنسان  . شعة، وضمان كـفاءتها وتزويدها بالإمكانيات أللاّ
 
جهزة أل  أ 
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قر ألقضاء 
 
شعة، وليس يبذل ومنه فقد أ

 
ن ألطبيب ملزم بتحقيق نتيجة فيما يخص ألعلاج بال

 
ألفرنسي أ

دوأت ألطبية 
 
عناية ألرجل ألحريص وفقا للمعطيات ألعلمية، وعليه ألتزأما بسلامة ألمريض من أل

شعة يقع عليه ألتزأما بضمان ألسلامة من 
 
ألمستعملة لتحقيق ألعلاج بالإشعاع ، وعلى ذلك فطبيب أل

شعة.عمله أ
 
لت ألتي يستخدمها في إجرأء أل

 
شعة، فضلا عن ضمان سلامة أل

 
 لفني في أستعمال أل

حكام قانون حماية        هذأ وباسناد ألإلتزأم بضمان ألسلامة إلى ألتشريع ألجزأئري، فإنه بالرجوع ألى أ 
لطبيب، إذ يضمن منه   نجدها تتضمن ألتزأما على عاتق ألمهني لسيما أ 11ألمستهلك ، سيّما ألمادة 

كل ألمنتوجات، سيّما ألخدمات ألعلاجية، ويقصد بالضمان ألمسؤولية ألمدنية عن كل أخلال  في 
نه ألمساس بالصحة  وألسلامة ألجسدية للمستهلك 

 
تقديم ألخدمات ألعلاجية،  وألذي من شا

قود ألمريض، فهذه ألنصوص ألوأردة  في قانون حماية ألمستهلك  نطاق تطبيقها  يتضمن ع
ألإستهلاك، سيّما ألعقد ألطبي باعتباره عقد أستهلاك  بين ألمهني ألذي يملك ألخبرة  وألكـفاءة ألفنية 
وألإقتصادية )ألطبيب (، وبين مستهلك ألخدمة فاقد هاته ألكـفاءأت ) ألمريض ( ، فمحل عقد 

يّما ألخدمات ألإستهلاك  ل ينحصر في ألسلع ألمادية فحسب،  وإنما يرد كذلك على ألخدمات، س
ألعلاجية ألتي يقدمها ألطبيب، ومن ثمّ فإنه يمكن ألإستناد إلى قوأعد قانون  حماية ألمستهلك  من 
ل 

 
ساس فكرة  ألإلتزأم  بضمان ألسلامة، ومنه يسا جل أعطاء  سند قانوني  لمسؤولية ألطبيب على أ  أ 

حوأل أستعمال ألطبيب  بغض ألنظر عن خطئه  كلما كان هناك  مساس بسلامة ألمريض،  سيّما في أ 
شعة وغيرها، وفي ذلك حماية للمريض من 

 
جهزة ألطبية، وألتركيبات ألصناعية، وكذأ أستخدأم أل

 
أل

ن تخفف عنه بعض ما يعانيه. نها أ 
 
 شا

        خاتمة
شخاص وفي أطار ألحياة ألعامة يلجؤون إلى إبرأم ألكـثير من         

 
ن أل وكخاتمة لمّا تمّ ذكره، نقول أ 

جل أشباع حاجيتهم ألشخصية وألعائلية، ولعل ألتطور ألعلمي ألحاصل وما أ لعقود، وهذأ من أ 
ثير على ألمنتجات وألخدمات جعل من ألقوأعد ألعامة عاجزة عن حماية ألمضرورين من 

 
صاحبه من تا

مر يتعلق بالمساس بالسلامة ألجسدية لهم
 
ضرأر هاته ألخدمات، سيّما وأل ، مخاطر هذه ألمنتجات وأ 

وعلى ذلك إهتدى ألفقه وألقضاء، ومن ورأئهم ألتشريعات ألمقارنة إلى فكرة ألإلتزأم بضمان ألسلامة 
كـثر حماية لفئة ألمضرورين، فبعدما إنحصر تطبيق هذأ ألإلتزأم على عقود نقل  كوسيلة لإضفاء أ 

شخاص توسع نطاقه ليشمل ألمنتجات ألمعيبة وألعقود ألطبية وغيرها.
 
 أل
مجال ألمنتجات ألمعيبة، فإنه نتج عن ألتطور ألمذهل في ألمجال ألصناعي أنتشار منتوجات ففي        

مام فشل ألقوأعد ألعامة في إضفاء ألحماية 
 
كـثيرة ومتنوعة غالبا ما تعرض حياة ألمستهلكين للخطر، وأ

زمة لفئة ألمضرورين من ألمنتجات ألمعيبة، سيّما وأنعدأم ألتوأزن في ألمعرفة  أل فنية وألإقتصادية أللاّ
صيلا  قرت معظم ألتشريعات ألحديثة ألتزأما قانونيا على عاتق ألمهني، وحقا أ  بين ألمتعاقدين، أ 
للمستهلك يتمثل في ألإلتزأم بالإعلام ، وجعله على درأية تامة ومستنيرة بكل خصوصيات ألمنتوج ، 

ياق فإن هذه ألفكرة ل تتجلى في وأسناد هذأ ألإلتزأم على فكرة ضمان سلامة مستهلكها، وفي ذأت ألس
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أللتزأم بالإعلام فحسب، وإنما تتسع  لتشمل كل عقود ألبيع ألتي تتضمن تسليم منتجات معيبة من 
نها ألمساس بسلامة مستهلكيها. 

 
 شا

ن ألتزأم ألطبيب تجاه ألمريض هو ألتزأم ببذل عناية، فهو ل        
 
صل أ

 
ما في أطار ألعقود ألطبية، فال

 
أ
نه وبتطور ألعلم  يلتزم زمة في سبيل شفائه،غير أ 

ّ
بشفاء ألمريض، وإنما يلتزم فقط ببذل ألعناية أللا

حوأل معينة،  صبح إلتزأم ألطبيب محله تحقيق نتيجة  في أ  لة في ألمجال ألطبي، أ 
 
وأستعمال أل

شعة وألتركيبات ألصناعية وغيرها، وعليه وممّا سب
 
جهزة ألطبية، وإستخدأم أل

 
ق ذكره كإستعمال أل

 فإننا نستخلص ونوصي بالنتائج ألتالية:
نوأعها  1 شكال ألمنتجات على مختلف أ  ـــــــ إنّ ألحياة ألمدنية ألجديدة ألتي أزدأدت وتعقدت فيها أ 

و مهني يفترض فيه ألمعرفة وألكـفاءة ألفنية  كشفت عن نمط جديد من عدم ألتوأزن ألعقدي بين منتج أ 
لمنتجات في ألغالب مستهلك، ول يملك هاته ألكـفاءة، ومجبر على وألإقتصادية ، ومقتني لهاته أ

حيان 
 
ألتعاقد في سبيل إشباع حاجياته ألشخصية وألعائلية، وعلى نحو ل يسمح له في غالب أل

كـثرها جودة . حسن هاته ألمنتجات سلامة وأ 
 
 ألإحاطة علما با

ساس للإلتزأم بالإعلام ي         
 
ن وأللتزأم بضمان ألسلامة كا ساسا بفكرة ألمسؤولية، ذلك أ  رتبط أ 

ساس ألقانوني للإلتزأم بالإعلام يتجسد في كون ألإلتزأم بالسلامة ل يتم ألوفاء 
 
ألحكمة من تقرير هذأ أل

به إل إذأ تحققت ألنتيجة، وهي ألسلامة ألجسدية للمستهلك، وفي غير هاته ألنتيجة يكون ألمهني، 
ضرأر

 
ألحاصلة بغض ألنظر عن تقصيره في ألإعلام من عدمه، ومن ثمّ  لسيّما ألبائع مسؤول عن أل

ن يتوقع كل ألحوأدث ألتي تعترض ألتنفيذ ألعادي وألصحيح  فيجب على ألمدين بالإعلام )ألمهني( أ 
جنبي، ونرى في ذلك ألحماية ألكافية للمستهلك 

 
للعقد، ول يمكنه رفع مسؤوليته إلّ بتوأفر ألسبب أل

ة ألفنية وألمالية، وبالمقابل ل يضر ألمهني باعتباره يتوأفر على ألخبرة ألفنية كونه يفتقد للكـفاء
 وألإقتصادية.

حكام ألمسؤولية عن ألمنتجات ألمعيبة سيّما ألتزأم ألمنتج بوضع منتوج سليم   2 ـــــــ نرى ضرورة تجسيد أ 
لسّيما ألنطاق ألشخصي يترتب ألتعويض عن كل أخلال بهذأ ألغلتزأم ، وتبيان ألإطار ألمفاهيمي، 

بتوضيح صفة ألمنتج ، وكذأ ألمضرور،  بالإضافة إلى تحديدأ ألنطاق ألموضوعي من خلال تبيان 
 ألمنتجات ألمعيبة وألمقصود بها . 

ــــــــ  بالرغم من وجود نصوص قانونية في ألتشريع ألجزأئري  تجسد مسؤولية ألمنتجين عن منتجاتهم  3
 إلى ألقضاء حالة تضرره من منتج معيب، لطول ألمعيبة، فإنّ ألمستهل

 
نه ل يلجا ك  ألغالب فيه  أ 

خرى، ومنه فالجانب ألقضائي حالة 
 
إجرأءأت ألتقاضي من جهة ، وقلة إمكانياته ألمادية من جهة أ

حكام ألعامة ألوأردة في ألقانون ألمدني، سيّما 
 
أللجوء إليه ، يكاد ينحصر فيه ألعمل على تطبيق أل

و ألمنتج  حال ألمنتجات عيوب ألإ سيس مسؤولية ألمهني أ 
 
رأدة وألضمان وغيرها، ضف إلى ذلك تا

مر يصعب على   ألوأجب ألإثبات، وهو أ 
 
ألمعيبة على قوأعد ألمسؤولية ألتقصيرية ، وألتي قوأمها ألخطا

 ألمستهلك إثباته في ظل ضعفه ألفني وألإقتصادي.
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ألطبي صنعه ألقضاء، وتمّ تطبيقه في مجالت ينتفي فيها  ـــــــ  ألإلتزأم بضمان ألسلامة في ألعقد 4
ساس ألتزأم ألطبيب ببذل عناية، فالتطور ألعلمي ألكبير وألإكـتشافات ألحديثة 

 
ألإحتمال ألذي هو أ

عمال ألطبية ألممارسة من ألطبيب.
 
دت إلى تقييد عنصر ألإحتمال لدى أل

 
 أ
لة ألتشريعية وألقضائية في ألجزأئ 5

 
ر لم توأكب ألتطور ألعلمي ألكبير ألحاصل في ألمجال ألطبي، ــــــــ أل

 ألوأجب ألإثبات، 
 
مر محصورأ على تطبيق ألقوأعد ألعامة في ألمسؤولية وألتي قوأمه ألخطا

 
وبقي أل

خطاء ألطبية وتعددت لإهمال 
 
ألذي يصعب تبيانه سيّما في ألمسائل ألطبية، ومن ثمّ كـثرت أل

طباء، فضلا عن عد
 
م ألتشدد في مسؤوليتهم، بالإضافة على أنعدأم ألثقافة ألقانونية أللّازمة وتقاعس أل

فرأد ألمجتمع في ألمطالبة بحقوقهم ألناتجة عن ممارسات طبية تكاد تكون خطرأ أجتماعيا حقيقيا 
 
ل

ساسا على ألتزأم  يستلزم ضرورة معالجته، وعلى ذلك نجد ألتطبيقات ألقضائية تتّسم بالقلة، وتنحصر أ 
 يب ببذل ألعناية أليقظة فقط.ألطب

ــ نرى ضرورة حذو ما أستقر عليه ألفقه وألقضاء ألفرنسي، وإسناد ألتزأم بضمان ألسلامة على عاتق  6  ــــ
جهزة ألطبية 

 
ألطبيب، سيّما حالة ألتطبيقات ألوأردة سابقا كالتركيبات ألصناعية، وأستخدأم أل

شعة وغيرها، ومحاولة إرساء ثقافة قانوني
 
طباء من خلال إسناد قوأعد تحملهم على وأل

 
ة لزمة للا

حرصهم وتفانيهم في حفظ سلامة ألمريض كالتزأم يقع عليهم، وفي ألمقابل توعية ألمضرورين من 
خطاء ألطبية، وعدم ألتسامح معها كون ألتعويض حق 

 
ضرورية ألحصول على ألتعويضات كجزأء للا

خرى يحمل أ لمه، ومن جهة أ  طباء على ضرورية ألحافظ على ألسلامة ألجسدية للمريض يخفف من أ 
 
ل

همية تفعيل نصوص قانون حماية ألمستهلك في ألمجال ألطبي، سيّما وألعقد 
 
للمرضى، كما نعتقد با

ألطبي ألمبرم بين ألطبيب )ألمهني( وألمريض )ألمستهلك( هو عقد أستهلاك لخدمة، ويلزم فيه 
 ألطبيب بضمان ألسلامة ألجسدية للمريض.

خر، تقليص ألهوة بين محترف يملك        
 
و با ن ألنظم ألقانونية ألمختلفة تحاول بشكل أ  خيرأ نقول أ  أ 

ألكـفاءة ألفنية وألإقتصادية ، ومستهلك يفتقدها، ولعلّ  تقرير ألتزأم بضمان ألسلامة  في نطاق 
كبر لفئة ألمض نه أضفاء حماية أ 

 
 رورين.ألمنتجات ألمعيبة وبعض مجالت ألعقود ألطبية من شا
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